
129774 - من قال للقيط: يا ابن الزنا فعليه حد القذف

السؤال

لدي سؤال بخصوص اللقيط فقد سمعت محاضرة حول هذه الفئة وجاء فيها أن اللقيط إذا قال له أحد بعينه : يا
ابن الزنا أو يا ابن الحرام يحق لهذا اللقيط من الناحية الشرعية رفع دعوى قضائية في المحكمة على من قال له

ذلك ويقام على القائل الحد ويجلد وذلك لأن كونه لقيطاً هذا ليس دليلاً شرعياً على هذه التهمة ، فلذلك يستوجب
ذلك إقامة الحد لأنه داخل في القذف ، دون دليل شرعي من القائل. فهل ما جاء في المحاضرة صحيح أم هناك

خلاف بين العلماء بخصوص إقامة الحد في هذه المسألة؟

الإجابة المفصلة

يطُ هو الطفل الذي يوجد مرمياً على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه . اللَّقِ

وتعريفات العلماء له من المذاهب الأربعة لا تخرج عن هذا التعريف .

انظر : “الموسوعة الفقهية” )35/310( . 

فليس من اللازم أن يكون اللقيط ابن زنا ، لاحتمال أن يكون ضاع من أهله أو نبذوه
خوفاً من الفقر أو لسبب آخر غير الزنا .

فمن
قذفه – وكان اللقيط محصنا- فقد قذف مسلماً محصناً ، ولم يأت على قذفه ببينة شرعية

وهي أربعة شهود ، فيجب عليه حد القذف .

قال
أْتُوا مَّ لَمْ يَ نَاتِ ثُ صَ حْ ونَ الْمُ مُ رْ ينَ يَ الَّذِ الله تعالى : ) وَ

لُوا بَ قْ لَا تَ ةً وَ لْدَ انِينَ جَ مْ ثَمَ وهُ لِدُ اجْ اءَ فَ دَ هَ ةِ شُ بَعَ أَرْ بِ
ونَ ( النور/4 . قُ اسِ مُ الْفَ أُولَئِكَ هُ ا وَ ةً أَبَدً ادَ هَ مْ شَ لَهُ

قال
ابن كثير :
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”

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ، وهي الحرة البالغة العفيفة ،
ا ، ليس في هذا نزاع بين العلماء . فإذا كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضً

دّ عنه الحد ” انتهى . فأما إن أقام القاذف بينة على صحة ما قاله ، رُ

“تفسير ابن كثير” )6/13( .

وقد
الَ : هِ قَ دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ بٍ عَ يْ عَ و بْن شُ رُ مْ روى أحمد )6989( من حديث عَ

لَدِ ي وَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ى رَ )قَضَ

نْ مَ هُ ، وَ هُ أُمُّ ثُ رِ تَ هُ ، وَ رِثُ أُمَّ نِ : أَنَّهُ يَ نَيْ عِ لَا تَ الْمُ
لَدَ اهُ وَ عَ نْ دَ مَ انِينَ ، وَ لِدَ ثَمَ ا بِهِ ] أي : رماها بالزنا[ جُ اهَ فَ قَ

انِينَ ( والحديث مختلف في تصحيحه ، وقد صحح إسناده الشيخ أحمد لِدَ ثَمَ نًا جُ زِ
شاكر في تحقيق المسند )7028( .

وقد
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من قذف ولد المتلاعنين بأنه ولد زنا وجب عليه حد القذف

، وهو مذهب الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله ، للحديث المتقدم ،
ولأنه لم يثبت الزنا بطريق شرعي .

انظر : “المغني” )12/401( ، “زاد المعاد” )5/402( .

فإذا كان هذا في “ولد المتلاعنين” مع قيام التهمة بأمه ، غير أنها لم تثبت ، فيحد
من قذف اللقيط بأنه ولد زنا من باب أولى .

جاء
في “الموسوعة الفقهية” )33/18( :

لِأَنَّ دُّ ;  هِ الْحَ لَيْ عَ نًا فَ صَ حْ هِ مُ دَ بُلُوغِ يطَ بَعْ فَ اللَّقِ ذَ نْ قَ “مَ

نَا , ا ابْنَ الزِّ الَ لَهُ : يَ نْ قَ مَ دِّ . وَ بٌ لِلْحَ وجِ نِ مُ صَ حْ فَ الْمُ ذْ قَ

الِ مَ تِ حْ دُّ لِا حَ لُ : يُ لْأَوَّ ةِ : ا يَّ الِكِ نْدَ الْمَ نِ عِ لَا وْ يهِ قَ فِ فَ

لُ ابْنِ وْ وَ قَ هُ يحٍ , وَ حِ نْ نِكَاحٍ صَ نِهِ مِ عَ كَوْ ذَ مَ كُونَ نُبِ أَنْ يَ
حُ . اجِ وَ الرَّ هُ دٍ وَ شْ رُ
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كُونَ ابْنَ وذِ أَنْ يَ نْبُ ي الْمَ الِبَ فِ لِأَنَّ الْغَ دُّ  حَ انِي : لَا يُ الثَّ
” انتهى . يِّ مِ لُ اللَّخْ وْ وَ قَ هُ نًا , وَ زِ

ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم : )108955(
.
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